
14 العدالة والقانون

بغداد/ المدى
وتعــــد المــــادة الــــرابعــــة مـن قــــانــــون إدارة
الــــدولــــة المــــؤقـتــــة ان نــظــــام الحـكـم في
العــــراق جــمهــــوري اتحــــادي فـيــــدرالـي
ديمقــــراطــي تعــــددي، ويجــــري تقــــاسـم
السلـطات فـيه بين الحكـومة الاتحـادية
والحـكــــومــــة الإقلـيـمـيــــة والمحــــافــظــــات
والــبلـــــديــــــات والإدارة المحلــيــــــة. ويقـــــوم
الـنظـام الاتحـادي علـى اسـاس الحقـوق
الجغــرافـيــة والـتـــاريخـيـــة والفـصل بـين
الـــــسلـــطــــــات. ويــتــــضح ممـــــــا تقــــــدم ان
الفـيـــدرالـيـــة هـي القـــانـــون الــسـيـــاسـي،
ويـتــطلـب ذلـك ان تكــون هـنـــالك أســس
وقـواعــد دستـوريـة اتحـاديــة او إقليـميـة
تحـــــدد سلــطــــات واخـتــصــــاصـــــات تلـك
الاجهـــــزة الــتـــي يحـــــددهـــــا الـــــدســتـــــور
الاتحــــــــادي. ويـــتــــــــرتـــب عـلــــــــى الأخــــــــذ
بـــالفـيـــدرالـيـــة في العـــراق تغـيـيـــر شـكل
الـــــدولـــــة في هـــــذا الــبلـــــد، مــن الـــــدولـــــة
المـوحــدة البـسـيطـة الـى الـدولـة المــركبـة
المـتحـــدة. ويـتـــرتـب علـــى ذلـك تقــسـيـم
الاخـتــصـــاصـــات والـــسلــطـــات بـين تـلك
الكيـانـات بمـوجب الـدستـور الفيـدرالي،
وضــــــرورة احــتــــــرام حـكــــــومــــــة الاتحــــــاد
والحكـومـات الاقلـيميـة لهـذا التقـسيم.
ان ابـــرز مـلامح الـتـنــظـيـم الـــدسـتـــوري
الفـيــدرالـي هــو تــشخـيـص مــا يـتـطلـبه
الـنظــام الفيـدرالـي من اجهـزة اتحـاديـة
والاختـصاصات الواجب ايداعها لديها،
الاجهـــــزة الــتــي تــتـــطلــبهـــــا حـكـــــومـــــات
الاقـــالـيـم والاخـتـصـــاصـــات الـتـي تـــودع
لـــــديهــــا، الــــى جــــانـب وجــــود المحـكـمــــة
الـدستـوريــة العليـا الـتي يـجب ان تكـون
رقـيبــاً محــايــداً علــى تــطبـيق الــدستــور

الاتحادي .
ويعــــد الــــدسـتــــور الفـيــــدرالـي الاســــاس
القــــانــــونـي الــــذي تقــــوم علــيه الــــدولــــة
الاتحـــاديــــة، فهـــو عـبـــارة عـن الـعقـــد او
الاتفــــاق الــــذي تم بـين الاقــــالـيـم الـتـي
اتحـدت فيـدراليـاً، ولـذلك فهـو يـنطـوي
علـى حقـوق والتـزامــات كل من حكـومـة

الاتحاد وحكومات الاقاليم .
واسـتنـاداً الـى مـا تقــدم فمـن الضـروري
ان يجـــــري اعـــــداد مـــشـــــروع الـــــدســتـــــور
الاتحـــادي للعـــراق ليـطــرح لـلاستـفتــاء
على سكان الاقـاليم. ويجب ان يتضمن
هــذا الـــدستــور المــؤسـســات الـــدستــوريــة
الاتحـاديـة واخـتصـاصـاتهـا وسـلطـاتهـا،
الى جانب الحقوق والحريات الاساسية
للمـواطنين، ويهـدف النظـام الفيـدرالي
بـــــــوجه عــــــام الــــــى اقــــــامــــــة الحـكــــــومــــــة
الاتحــــــــاديــــــــة الـــتـــي تـعــــــــد الـــتـــنــــظـــيـــم
الـــــــدســتـــــــوري الاعـلـــــــى الـــــــذي يـجــمـع
الاقاليم ويعبر عن اتحادها على جميع
الاصعـــدة الخـــارجـيـــة والـــداخلـيـــة. وان
التنـظيم الـدستـوري الاعلـى للحكـومـة
الاتحـــــاديـــــة يــتـكـــــون مــن الـــــسلـــطــتــين
الـتــشـــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة الــى جــانـب
المحكمـة العليا الاتحاديـة. ومن مظاهر
الدولة الاتحادية انها تكون دولة واحدة

المحامي/هاتف الاعرجي

كتلـة التحـالف الكـوردستـاني في
الـبــرلمــان وممـثلــو كــوردسـتــان في
الحكـومــة العــراقيــة الفيــدراليـة
طــــالـبــــوا بــــالــــوقــــوف عـنــــد هــــذا
الموضـوع ومعالجته لانه لا يمكن

المساومة عليه.
كمــا اعتــرضت قــائمــة التحـالف
الكوردسـتاني في جلسة الجمعية
الــــــوطــنــيـــــــة علــــــى حـــــــذف ثلاث
كـلــــمــــــــــــات مــــن نــــــص الــــيــــمــــين

المحرر

من أهـم مظـاهـر حقـوق الإنسـان التي بـرزت الان ومنـذ أواخـر
الـقرن المـاضي تـوسع حقـوق الإنسـان وانتقـال بعضهـا من فـئة
الحقــوق المـــدنيــة والــسيـــاسيــة الـتقـليــديــة الـــى فئــة الحقــوق
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيـــة. ويعــود تـطــور هــذه
الحقـوق الـى تــأثيــر الثـورة الـصنــاعيــة والتـكنـولــوجيـة او مـا

بعدها.
وكـانت هـنالك حـركات عـمالـية وإنـسانـية ونـظريـات اقتصـادية
جديـدة دعت الى فكـرة العدالـة الاجتماعـية وتطـورت الحقوق
حـتـــى وصلـت حـــد حقــوق الــشعـــوب في تقــريــر مـصـيــرهــا وفي
اسـتـثـمـــار مـــواردهـــا الـطـبـيعـيـــة، ثـم حق الأفـــراد في الــتعلـيـم
الالزامـي والمجانـي والضمـان الاجتمـاعي، وحقـهم في المشـاركة
في الـتقـــدم العلـمـي والـثقــافي اضــافــة الـــى الحقــوق المـتـعلقــة
بالزواج والسمعـة وحق المرأة في العمل والحمايـة المتطورة ضد
الـبـطــالــة والــشـيخــوخــة والمـــرض والعجـــز والحق في الــراحــة

الكافية واجازة الأمومة والحمل . 
وقــد زادت تلك الحقــوق وفي حلــة متـطـورة نجـد نـظـائـرهـا في
دســـاتيــر الــدول المـتقــدمـــة إذ دونت وطـبقـت حقــوقــاً جــديــدة،

ومتطورة مع العصر وحاجة  الانسان.
الحقوق الإنسانية الجديدة

وبـالإضافة الـى  النصوص الـواردة في وثائق الحقـوق والمواثيق
الـصــادرة عـن الهـيئــات الـــدوليــة فــان دســـاتيــر عـصــريــة أقــرت
حقـوقـاً إنـســانيـة جـديـدة وتـوسـعت في تــأكيــد بعـض الحقـوق
التقليدية وبعـضها على سبيل المـثال الدستور الفـرنسي لسنة
1958، اذ ورد فيه اقرار مبدأ المساواة بين المراة والرجل. وواجب

الامة ان تؤمن للفرد والاسرة الظروف اللازمة لنموها.
وتـؤمن لـلطفل والام والـشيـوخ الصحـة والـضمـان الاجتمـاعي
والراحـة والاستجـمام. وان تـؤمن لكـل فرد الـتعليم والـتثقيف
والاسـتعـــداد المهـنـي. ونــص ذلك الــدسـتــور ايـضـــاً علـــى ان كل
مــشـــروع يكــون اسـتـثـمــاره ذا مــصلحــة عــامـــة، او يكــون قـــابلاً
للاحـتكــار، يـجب ان يـصـبح ملـك الجمـيع- الـــدكتـــور صبـحي
المحمـصاني- اركان حقـوق الانسان صفـحة .236 ولعل أهم ما
جـــاء في الاعلان العــالمـي لحقــوق الإنـســان  وفي صــدد العـيـش
اللائق للإنسـان وحقوق الامـومة والـطفولـة المادتين )24 و25(
والعهــديـن الــدولـيـين والمــادة 24 مـنهـمــا والخــاصــة بـــالحقــوق
الاقتـصادية والاجـتماعيـة والثقافيـة، والمادة 11 بصـدد العيش

اللائق وحقوق الأمومة والطفولة المنوه بهما .
إذ ورد في هــــذه المــــواثـيـق الحق لـكـل شخــص في مـــسـتــــوى مـن
المعيـشة كافٍ للمـحافظة علـى الصحة والرفـاهية له ولأسرته.
ويـشـمل ذلك الـتغــذيــة والمـلبـس والمـسـكن، والـعنــايــة الـطـبيــة
والخـدمـات  الاجـتمــاعيـة اللازمـة، وتـأمـين المعيـشـة في حـالات
الـبـطـــالـــة والمــــرض والعجـــز والـتـــرهل والــشـيخـــوخـــة وســـائـــر
الظـروف الخـارجـة عن الارادة . وكــذلك لكل شـخص الحق في
الـتحــرر من الجــوع والفقــر وحق الـتمـتع بــالــراحــة وبــالـتنـعم

بقسط من اوقات الفراغ.
الأمومة 

ونصـت تلك المــواثيق الــدوليـة علـى حق الأمـومـة في الـرعـايـة
والمساعدة الخاصة، فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي
مـــادته الخـــامــســـة والعــشـــريـن علـــى وجـــوب شـمـــول الأمـــومـــة

بالرعاية والمساعدة الخاصة.
وتقـضـي القــواعــد الـصـحيــة بــرعــايــة المـــرأة في فتــرات الحـمل
والــوضع والحـضــانـــة حتـــى تتـمكـن من اداء واجـبهــا كــأم. لان
ارهـاقهـا خلال هـذه المـدة غيـر ملائم لـصحتهـا وقـد يـؤدي الـى
اجهـاضهـا او مـرضهـا. ولـذلك يـراعي تـنظـيم تـشغـيل النـسـاء
التــوفـيق بـين حمــايــة صحــة كـل من الام والـطفـل من نــاحيــة
وبين المحـافظـة علـى مـصلحـة الام كعـاملـة من نـاحيـة اخـرى.
والـــــواقع انـه تقـع علــــى المـــــراة العـــــاملــــة كــــأم اعـبــــاء اســــريــــة
ومــســؤولـيــات تــسـتــوجـب مـنحهـــا حقــوق خــاصــة تــسـيـــر لهــا
الـتــــوفــيق بـين واجــبهــــا في العــمل وفي الاســــرة والا تعــــد هــــذه
الحقوق مـنحه او هبة اذ مـا تؤديه المـرأة داخل الاسرة له عـائد
اقتـصــادي اذا مــا نـظــرنــا الـيه في اطــار الـتنـميــة الاقتـصــاديــة
والاجــتــمـــــاعــيــــــة علـــــى المــــســتــــــوى العـــــام. وقـــــد اوردت جــمــيع
التشريعات الدولية قواعد رعاية الأمومة والطفولة وتضمنت

الآتي:
1- اجازة الوضع .

2- مقدار الاجر الذي يمنح عن هذه الاجازة.
3- حظر فصل العاملة اثناء مدة الحمل.

4- رعاية  الرضع.
وإذ اسـتلــزمـت اتفــاقيــة العـمل الــدوليــة رقم 103 لــسنــة 1952
وكـذلـك التــوصيـة الــدوليــة رقم 95 لــسنـة 1952 شــأن حمـايـة

الامومة- وستخصص لذلك بحثاً لاحقاً.
الطفولة في المواثيق الدولية

جاء في المـواثيق الـدوليـة ان للطفـولة الحق في رعـاية خـاصة.
فنـصت على ان كل ولـد قاصـر من دون أي تميـيز بسـبب العرق
او اللـــون او الجـنـــس او اللغـــة او الـــديــن او الاصل القـــومـي او
الاجـتـمـــاعـي او الـثـــروة او الـنــسـب، حقــــاً علـــى اســـرتـه وعلـــى
المجتـمع وعلى الـدولة في اتخـاذ تدابـير الحمـاية اللازمـة التي
يقتضيهـا صغر سنه. وان لـكل طفل فور ولادته الحق في حمل
الاسم واكـتسـاب الجنـسيـة. وقـد اصـدرت الجـمعيـة العمـوميـة
لـلامم المتحــدة اعلان حقـوق الـطفل لـسنـة 1959، وهـو مـؤلف

من مقدمة وعشرة مبادئ وهي على النحو الآتي:
1- التــأكيــد علــى حق الـطفل في الـتمـتع بهــذه الحقــوق علــى
قـدم المساواة مـن دون تمييز لاي من الاسـباب المذكـورة المتعلقة

سواء بشخصه او بأسرته.
2- حق الــطـفل في الحـمــــايــــة الخــــاصــــة  وفي مــنحـه الفــــرص
والتـسهـيلات القـانــوينــة وغيـرهــا، لاجل مـسـاعــدته في الـنمـو
جسديـاً وخلقياً وروحـياً واجتمـاعياً بصـورة صحيحة طـبيعية
وفي جو من الحـرية والكـرامة. ويجـب عند سـن القوانـين لهذه

الغاية اعطاء الاعتبار الاول لمصالح الطفل.
3- حق الطفل في التسمية والجنسية منذ ولادته.

4- حقـه في الضمـان الاجتمـاعي وفي الـنشـوء والنمـو الـصحي
وفي العـنايـة والوقـاية الخـاصة له ولأمه، قـبل الولادة وبعـدها.
وحقـه في التغـذيـة الــوافيـة وفي المــسكن والـريـاضـة والخـدمـات

الطبية .
5- حق الــطفـل المعـــاق جــسـمـيـــاً او عـقلـيـــاً او اجـتـمـــاعـيـــاً في
المعـالجـة والتـربيــة والعنـايـة الخـاصـة، التـي تقتـضيهـا حــالته

الشخصية.
6- حـاجـة الـطفل لـلمـحبـة والـتفهـم لاجل الـتنـميــة الكــاملـة
والمنسجمـة لشخصيـته، وحقه في النمو تحت رعـاية والديه ان
امـكن . وفي كل حـال في جـو  من الـعطف والـطمـأنـينـة الادبيـة
والمـاديـة. وعـدم حـرمـان الـطفل الـصغيـر مـن حضـانــة أمه مع
واجب الـدولـة ان تـؤمن الإعـالـة للأطفـال  الـيتـامـى والفقـراء

والمساعدة للعائلات المحتاجة.
7- حق الــطفل في  الـتــربـيــة المجــانـيــة الالــزامـيــة لاسـيـمــا في
المــرحلــة الابـتــدائـيـــة وحقه في الـثقــافــة العــامــة وفي العـنــايــة
المتـســاويــة لمـســاعــدتـه في تنـميــة قــدراته وتقــديــره الــشخــصي
للأمور وشعوره بـالمسؤولية الأدبية والاجـتماعية وجعله عضواً
في المجــتـــمع. وحـقه في الـلعــب والاســـتجــمـــــــام علــــــى الأســــس
نفـــسهـــا. مع الـنـظـــر الـــى مـصـــالح الــطفل والـــى مــســـؤولـيـــة
الـــوالـــديـن بـــالافــضلـيـــة في كـل ذلك. او الـــى  واجـب المجـتـمع

والسلطات العامة بالسعي الى توفير التمتع بهذه الحقوق.
8- افـضليـة الـطفـل في الحصـول علــى الحمـايـة والإسعـاف في

جميع الأحوال.
9- وقــــــايــــــة الـــطـفل مــن جــمـــيع أنــــــواع الإهــمـــــــال والقــــســــــوة
والاسـتـغلال. وتحــــريم الاتجـــــار به بــــأي شـكل كــــان. وتحــــريم
تـشغـيله قـبل سـن معـينـــة، ولا في الأعمــال المـضــرة لـصحـته او

تربيته ا وبنموه الجسدي ا والعقلي او الأدبي.
10-واجـب حـمــايــة الــطفل مـن الاعـمــال الـتـي تعــزز الـتـمـيـيــز
العـنصـري او الـدينـي او أي تمييـز آخـر. وواجب تـنشـئته بـروح
الـتفاهـم والتسـامح والصـداقة بين الـشعوب، والـسلام والاخاء
العــالمـي، مع وعـيه الكــامل بلــزوم تكــريـس طــاقـته ومــواهـبه في
خــدمــة رفـيقه الإنـســان. وتـــوكيــداً لأهـميــة الـطفــولـــة وواجب
العنـايـة بهـا، اعـتبــرت الامم المتحــدة سنــة 1979 )سنـة الـطفل
العـالميـة(. والغـايــة من ذلك الـدعـايـة اللازمـة لحقـوق الـطفل

وتوضيحها للرأي العام.

الأمومة  والطفولة : 

النظـام العـراقي جمهـوري اتحـادي )فـدرالي(، ديمقـراطي تعـدديحقوق إنسانية
اللائحــة الفـــرعيـــة. ويكفـيهــا في
ذلـك ان تـلغـــي القـــــانـــــون الـــــذي
صـدرت هذه اللائحـة تنفـيذاً له"
وكـــــــــذلــك يــكـــــــــون لـلـــــــسـلـــــطـــــــــة
الـتــنفـيــــذيــــة ان تـلغـي الـلائحــــة
التـي أصدرتـها ابـتداءً او تـعدلـها
او تـصـــدر لائحـــة جـــديـــدة بـــدلاً
مــنهـــا. وهـــذا الامـــر يـتــطلـب ان
تكــون الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة قــد
مـــارست عـملهــا الـفعلـي في حين
انـهـــــــا لــم تـلــتـــــــزم بـــــــالـقـــــــاعـــــــدة
الــــــــدســـتــــــــوريــــــــة وأدت الـــيـــمـــين
الـدستورية على وفق ما أرتاته او
كيف الحـال ووفقـاً لمــا اردات رغم
عـملهــا بمخـالـفتهـا الــدستـوريـة
الـتـي يجـب علـيهـــا دسـتـــوريـــاً ان
تلتـزم بمـا جــاء بنـصهـا، علـى ان
هنــالـك مبــدأ قــانـــونيــاً نـصه "لا
يجــــوز الغـــاء نــص تــشــــريعـي الا
بـتــشــــريع لاحق يـنـص صـــراحـــة
على هذا الالغـاء او يشتمل على
نص يتعـارض مع نص التـشريع
القـــــديم او يــنــظــم مــن جـــــديـــــد
المــــــوضــــــوع الــــــذي ســـبق ان قــــــرر
قـواعـده ذلك الـتشـريـع، ويتنـاول
هـــذا الـنـص نـــوعـين مـن الالغـــاء
هـمـــا الالغــاء الـصـــريح والالغــاء
الـــضــمــنــي، ويـقع هــــــذا الإلغـــــاء
الصــريح من الـسـلطـة المخـتصـة
كـمــــا تقــــدم بـنــص صــــريح، كــــأن
يــصـــدر قـــانـــون جـــدي يـنــص في
الـوقت نفسه علـى الغاء القـانون
القـــديم الـــذي يـنــظـم المـــوضـــوع

نفسه.
امــــا الالغــــاء الــضـمـنــي فهــــو ا ن
يصـدر تـشــريع به نـص يتعـارض
مع نـص في قــانــون آخــر ومـن ثم
يعــد هــذا الـنـص الاخـيـــر ملغــىًً
ضــمــنـــــــاً، وكـــــــذلـك اذا تـعـــــــارض
النص الجديد مع قـاعدة عرفية
فتعـد ملغـاة او ان يصـدر تشـريع
يـنظم مـن جديـد حالـة ينظـمها
قـانـون قـائـم فيعـد هـذا القـانـون
مـلـغـــــــى ضــمــنـــــــاً الا اذا نــــص في
القـانـون الجـديـد صـراحــة علـى
الغـائه. وخلاصـة مــا يمكن قـوله
ان نص اليمين يجب ان يتضمن
شـكلاً قـــانـــونـيــــاً محـــدداً يــشـمل
الاســـــس الــتــي تـــــشــكل ضــمــيــــــر
الـشعب واعلى قـيمه وإذ ان نظام
الحـكـــم في العـــــــراق "جـــمهـــــــوري
اتحــادي )فـيــدرالـي( ديمقــراطـي
تعـددي، فـان الـيمين الـدستـوريـة
يجب ان يـنصب قـسمهـا علـى ما
ورد  في المـادة الــرابعــة من قـانـون
ادارة الــــــدولــــــة المــــــؤقــتــــــة .. )وان
احــــــــــــافـــــــظ واصــــــــــــون الـعــــــــــــراق
الـفـــيــــــــدرالـــي الــــــــديمـقــــــــراطـــي(
بـــــوصـفهـــــا احـــــدى اهــم ركـــــائـــــز

العراق الجديد.

حــيــث اولـــــويــتهـــــا في الــتــطــبــيق
بــاخـتلاف المـصــدر الــذي صــدرت
عــنه، ان كـــان تـــشــــريعـــاً أوعـــرفـــاً

أوقاعدة شرعية..
وتـخـــتـلـف قــــــــوتـهــــــــا مـــن حـــيـــث
الــــسلــطــــة الـتـي اصـــــدرتهــــا بـين
التـشـريع الاسـاس، والتـشـريع او
القــــانــــون العــــادي.. والـتـــشــــريع
الفرعـي او اللائحة. فـالأول وهو
الــدستــور او من يقـوم مقـامه في
المـرحلـة المــؤقتـة الـذي صــدر عن
سلــطــــة تــــأسـيـــسـيــــة انــتخــبهــــا
الـــــــــشـعــــب، او ان يــــــصــــــــــــدر مــــن
الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة. وفي ضــوء
هـذا التـدرج من مـراتب القـواعد
القــــــانــــــونــيــــــة ســــــواء مــن حــيــث
مـصـدرهــا او من حـيث الـسلـطـة
الـــتـــي اصــــــــدرتـهــــــــا، يــكــــــــون مـــن
البــديهي ان القـاعـدة القـانـونيـة
لا تلـغيهـا الا قـاعـدة مـن المصـدر
نفـسه ومن المـرتبـة ذاتهـااو اعلـى
منهـا. فـالقـاعـدة العـرفيـة يجـوز
الغاؤها بقـاعدة قانـونية في حين
انه لا يجـوز الغـاء هـذه القـاعـدة
الاخـيـــرة بــــالعـــرف. فــــالقـــاعـــدة
الــدستـوريــة لا يجــوز إلغـاؤهـا او
تعـــديلهـــا الا من الــسلـطــة الـتي

اصدرتها.
ولمــا كــانـت القــاعــدة الـــدستــوريــة
هــي اعلـــــى القــــواعــــد مـن حـيـث
قــــوتهـــا في الـتــشــــريع فـلا يجـــوز
الغـــاؤهـــا حـتـــى بـتــشـــريع عـــادي
آخـــــر. الـــــى حـــــد ان أي قـــــانـــــون
يصدر بتعـديلها او بالغـائها يعد
بـــــــاطـلاً لـعـــــــدم دســتـــــــوريــتـه، أي
لمخــــــالفــته الــتــــشــــــريع الاســـــاس
الــذي يعلــو مـــرتبـته علــى ســائــر
التـشــريعــات الاخــرى، فكـيف اذا
كـان هـذا الـتصـرف غيـر  قـانـوني
في اداء اليـمين قــد تجـــاوز المبــدأ
الـدستوري والاعـراف التي سارت
عليهـا الـدسـاتيــر في تطـبيقـاتهـا
العـــملــيــــــة. وحــتـــــــى القــــــاعــــــدة
القــانــونيــة في التـشــريع العــادي
تخـتــص بـــــالغـــــائهـــــا الــــسلــطـــــة
المختـصــة اصلاً بـاصـدارهــا وهي
الـسلطـة الـتشـريعيـة، كمـا يجـوز
الغــــاؤهــــا بـتـــشــــريـع اعلــــى وهــــو

التشريع الدستوري.
واخـيــراً فــان الـتــشـــريع الفــرعـي
تخــتـــص بـــــــالغـــــــائه الــــــسلـــطــــــة
الـتـنفـيـــذيـــة، وفي الـــوقـت نفـــسه
يجوز الغاؤه بالتشريع العادي او
بـــالـتــشــــريع الـــدسـتــــوري، وذلك
بـــاعـتـبـــار ان الـتــشــــريع الفـــرعـي
)الـلائحــــة( يــصــــدر تــنفـيــــذاً لمــــا
تقـتـضـي به نـصـــوص الـتــشـــريع
العــادي او التـشــريع الــدستــوري
ومـــن ثـــم يــكــــــــــون لـلـــــــسـلـــــطــــــــــة
الــتــــشـــــــريعــيــــــة الحـق في الغــــــاء

الانتقالية:
يـتـفق الــطــــرفــــان علــــى الأســـس
الاتـيــــة لإنجــــاز مهـمــــا المــــرحلــــة

الانتقالية:
الالـتــــزام بقــــانــــون إدارة الــــدولــــة
لـلمرحلة الانتقاليـة ببنوده كافة
بـوصفه المنـظم والمـرجعيـة لعمل
الحكــومــة والجـمعـيــة الــوطـنـيــة
والـسلطــة القضـائيــة واعتبـار ان
مهـمــة المـــرحلــة الانـتقــالـيــة هـي
اعـداد الــدستـور الــدائم والــسيـر
قـدمــاً في قيـام حكـومــة منـتخبـة

وفق دستور دائم.
واذ ان نــظــــام الحـكــم في العــــراق
ووفقــــــاً لقـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة
العــراقيـة لـلمــرحلـة الانـتقــاليـة
هـــو جـمهـــوري فـــدرالـي بـــرلمـــانـي
يقـوم علـى اسـاس الـديمقـراطيـة
والــــتـعـــــــــــدديـــــــــــة، تــــــــســـــــــــود فــــيـه
الـديمقـراطيـة جـميع مـؤسـسـات
الـدولـة ويـتم الـتمـسك بهـا علـى
صعـيــــد الحـكــــومــــة  الاتحــــاديــــة
وحكـومة الاقليم والمحـافظات في
مجـال ادارتهـا المحليـة والبلـديـة،
وان الـــــســيـــــــادة للـــــشعــب وحــــــده
امـتلاكــاً وحمــايــة. فــالـشـعب هــو
مصـدر السلطـات وهو قـائم على
صـون الـوحـدة الــوطنيـة وفقـاً لمـا
رسـم الـــدسـتـــور. فـــاذن لا بـــد ان
تجـــــري ممـــــارســـــة الــــسلــطـــــة في
العـراق علـى وفق هـذا الـدستـور،
ولا يجــــــوز ان تــــــأتـــي القــــــوانــين
مخـــــالفـــــة لهـــــذا الـــــدسـتـــــور ولا
الانـظمـة مخـالفـة للقــوانين ولا
الـتعلـيمــات مخــالفــة للانـظمـة.
ولمـــا تقـــدم فـــان المـبـــادئ العـــامـــة
الــــســيـــــاســيـــــة وطــبــيعـــــة الحـكــم
والنظام هي مـا نصت عليه المادة
الــرابعــة من قـانـون ادارة الـدولـة
المــؤقتــة وهي ان نـظـام الحـكم في
الـعـــــــــراق جـــمـهـــــــــوري اتحـــــــــادي
)فيــدرالـي( ديمقــراطـي تعــددي.
لــــذا فــــان الـيـمـين الــــدسـتــــوريــــة
يــــنــــبـغــــي ان يـــكــــــــــــون نــــــصـهــــــــــــا
للـمحــافـظـــة علــى هــذا الـنـظــام
الجــــــــمـــهــــــــــــــــــــوري الاتحــــــــــــــــــــادي
الــــــديمقــــــراطــي الـــتعــــــددي. وان
حذف بعض طـبيعة وسمات هذا
الـنـظـــام تجعل الـيـمـين نـــاقـصـــة
خـاصـة ان الـكثيـر من الـدسـاتيـر
قــــد اقــــرت صــيغـــــة للـيـمـين هـي
نفــــسهـــــا الــتــي يـــــؤديهـــــا رئــيـــس
الجـــمهــــــوريــــــة ونـــــــوابه ورئــيـــــس
الـــوزراء ونـــوابه وجـمـيع الـــوزراء،
عليه فلا مـوجب قانـوني لتغـيير
نـص الـيـمـين الـتـي اداهـــا رئـيــس

الجمهورية ونوابه.
القاعدة القانونية

والسلطة التي اصدرتها:
وتختلف القـاعدة القـانونـية من
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تـرديده من قبل مجلس الرئاسة
فلـماذا تم تجاوزهـا وتساءل: من
الــذي قــام بـــالغــاء هـــذه الفقــرة
بــــالــــذات مــن القـــسـم، ومـن هـي
الايــدي الخـفيــة التـي تقف وراء
هــذا الـتغـيـيــر؟ واضــاف: فـنحـن
نـطــالب بــالـتحـقيـق. من جــانـبه
صـــرح نـــاطق رسـمـي مــن مكـتـب
الـدكتور روز نوري شـاويس، نائب
رئــيـــــس الــــــوزراء- ان الــــــدكــتــــــور
شــــــاويــــس قــــــال"انــنــــــا نــنــتـــظــــــر
تــــــــوضـــيـحــــــــاً مـــن الحــكــــــــومــــــــة
الانـتقـــالـيـــة بـــرئـــاســـة الـــدكـتـــور
ابراهيم الجعـفري حول التغيير
الـــذي حـــدث في صـيغــــة القــسـم
الـتي رددهـــا الجعفــري واعـضــاء
وزارتـه التي حذفـت منها جـميلة
مـهمــة جــداً وهـي الحفــاظ علــى
الـنظـام الـديمقـراطي الاتحـادي
الــذي يــشـكل ركـنــاً اســاسـيــاً مـن
اركــــــان الاتفـــــاق بــين الــتحــــــالف
الكـردستـاني والائتلاف العـراقي
المــوحــد. مـضـيفـــاً: اننــا نــأمل ان
يكــــون ذلك غـيــــر مقــصـــود، والا
فــانه سـيعــد اول خـــرق للقــانــون
تقـــــــوم به الحـكــــــومــــــة، وطــــــالــب
اعــــضــــــــاء آخــــــــرون في قــــــــائـــمــــــــة
الــتحـــــالف الـكــــوردسـتــــانـي بــــان
يعـيـــد رئـيــس الــــوراء وحكـــومـته
اداء القـسـم من جــديــد وهــو مــا

تحقق فعلاً.
وقــــال القـــاضـي دارا نـــور الـــديـن
عـضـــو الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة عـن
قــائمــة التحــالف الكـوردسـاتـني:
نعد قـسم الحكومـة ناقصـاً وقال
الخــبــيــــــر القــــــانــــــونــي الأســتــــــاذ
الـــــدكــتـــــور مــنــــــذر الفـــضل: اداء
القــــســم نـــــاقـــص فــمــــــاذا تقـــــول
التجارب الـدستوريـة عن اليمين

الدستورية؟!
في ظـل مـــــــــا ورد في نـــــص المـــــــــادة
الـرابعــة من قـانـون ادارة الـدولـة
العــراقيــة للمــرحلــة الانتقــاليـة
الذي جـاء فيها "نظام الحكم في
الـعـــــــــراق جـــمـهـــــــــوري اتحـــــــــادي
)فيــدرالـي( ديمقــراطـي تعــددي.
ويجــري تقـــاسم الــسلـطــات فـيه
بـــين الحــكــــــــومــــــــة الاتحــــــــاديــــــــة
والحــكــــــــــومــــــــــات الإقـلــــيــــمــــيــــــــــة
والمحافظات والبلديات والادارات
المحـلـــيــــــــــة. ويـقــــــــــوم الـــنـــــظــــــــــام
الاتحـادي علـى أسـاس الحقـائق
الجغـرافية والـتاريخيـة والفصل
بــين الـــــسلـــطـــــات، ولــيـــــس علـــــى
أســـــــــــــاس الأصـل او الـعـــــــــــــرق او
الاثنيـة او القومـية او المـذهب..(
وجـاء في الأسـس والمبــادئ المتفق
علــيهــــا بـين الائـتـلاف العــــراقـي
المــــوحــــد، والــتحـــــالف الــــوطـنـي
الكـــردسـتـــانـي لعـمـل الحكـــومـــة
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القـــانـــونـيـــة الـتـي اداهـــا اعـضـــاء
الحـكـــــــومـــــــة الجـــــــديـــــــدة، وقـــــــال
الـــدكـتـــور فــــؤاد معــصـــوم عــضـــو
المـكــتــب الـــــســيـــــــاســي لـلاتحـــــــاد
الـــــوطـنـي الـكـــــوردسـتـــــانـي امـــــام
اعـضـــاء الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة ان
)نـص القــسم المـوجـود في قـانـون
ادارة  الــــــــــدولــــــــــة لـلــــمــــــــــرحـلــــــــــة
الانتقـاليـة يتـضمن فـقرة  تـقول
ان الــنـــظــــــام العـــــراقــي اتحـــــادي

ديمقراطي تعددي(.
واضـــاف: ان هــــذه الفقـــرة كـــانـت
مـوجـودة ضـمن القـسم الـذي تم

التنظيم الدستوري للعراق الفيدرالي
تمـامــاً عن ايـة تــأثيـرات.. وتـفعيـل عمل
الهـيئـات الـواردة في قـانـون ادارة الـدولـة
وعــــدم الالــتفـــــاف علــيهـــــا مع مــــراعــــاة
اهـميـة تحـسين اداء عـمل تلك الهـيئـات

وفق الأهداف التي أسست من اجلها.
ويحـــدثنـــا التــاريـخ ان هنــالك حــالـتين
ظهـرتـا في الاتحـاد الـســوفيـتي الـســابق
وفي الولايات المتحدة. ففي الاولى ظهر
ذلـك في عهــــد )سـتــــالـين( الــــذي امـتــــاز
حـكــمه بـــــالخــضــــــوع لقـــــواعــــــد القـــــدرة
الشخصية المطلقة أكثر مما هو خضوع
لأي اعـتبــارات أخــرى- كــدولــة القــانــون
والمــؤسـســات، وقــد بـــرز ذلك في الحـملــة
التي شنها )خـروشيف( على ستالين في
التقـرير الذي قـدمه للمؤتمـر العشرين
للحـــزب الــشـيـــوعـي الــســـوفـيـتـي الـــذي
كـــــشف فـــيه اهــمــيـــــة اعــتــمــــــاد سلـــطـــــة
القــــانــــون وأســـس المـــشــــروعـيــــة، امــــا في
الـولايــات المتحـدة فـان تـضخـيم القـدرة
الـــسـيــــاسـيــــة نــــاتج بـــشـكل اســــاس عـن
الـتكـنــولــوجـيـــا العــسكــريــة الــذي اخــذ
يـهدد باستيعاب سائر مؤسسات الدولة،
هــذا مــا تــوصـل إليـه الخبـــراء- بحلــول
المـــؤســســــات العـــسكـــريــــة محل الـــدولـــة
المــــدنـيــــة. وقــــد نــبه الــــى هــــذا الخــطــــر
الــرئيـس ايـزنهـاور في رســالته الــوداعيـة
للـشـعب الامــريـكي في 17/ 1960/1 اثــر
انـتهــاء ولايـته اذ قــال )يـتــوجـب الحــذر
مـــن اكـــتــــــســــــــاب المــــــــركـــب الـعــــــســكــــــــري
الــصنــاعـي( لقـــوة التـــأثيــر في مجــالـس
الحكـومـة. ويكمـن في مثل هـذا التـأثيـر
في رأي ايزنهـاور خطـر كارثـي، هو خـطر
نـــــــشـــــــــوء قـــــــــدرة تحـل مـحـل الـقـــــــــدرات
القـــانـــونـيـــة والمــشـــروعـيـــة. وهـــو خـطـــر
مـــوجــــود يمكـن يــسـتـمــــر، فعلـيـنـــا ان لا
ينتيح مطلقـاً لقوة هذا المـركب الجديد
ان تـهـــــــدد حـــــــريـــــــاتــنـــــــا وعــمـلــيـــــــاتــنـــــــا
الديمقراطية.. )الدكتور حسن صعب -
علـم الــسـيـــاســــة -دار العلـم للـملايـين-
الــطــبعــــة الـــســــابقــــة ص140 -142( وفي
العــالـم الـثــالـث وكـمـــا شهــدنــا ونــشهــد
تــــضـخــمـــــــاً واسـعـــــــاً لــتــــصـــــــور الـقـــــــدرة
الــسـيـــاسـيـــة والـــشخـصـيـــة الـتـي تعـمل
وبــاشكــال مخـتلفـــة بتـــركيــز القــدرة في
شخـــص واحــــــد او مــــــؤســـــســــــة واحــــــدة
)حـــــزب- جــيـــش- شـــــرطـــــة- قـــــانـــــون=-
ائـتـلاف(. ولا يمكـن تحقـيق الاسـتقــرار
والاسـتمــراريــة والــديمــومــة الا بــإرســاء
الـسلـطــة علـى قـواعـد واصـول مـكتـوبـة
ولا تـنتقل الـسلطـة من الاشخـاص الى
القــــانــــون، فـتــصـبـح سلــطــــة مــــؤســـســــة
ولـيسـت سلطــة شخص او اشخـاص. ان
افــضل مــــا يمكـن ان نـفعـله في حـــال اذا
اردنــــــــا وبـــنـــيــــــــة صــــــــادقــــــــة ان نــــــــأخــــــــذ
بالديمقراطية فكراً وممارسة وان نقول
كـلا لـكـل مـــــسـعـــــــى هـــــــدفـه الـهــيــمــنـــــــة
والاســتــئــثـــــار، وكـل محـــــاولـــــة لمـــصـــــادرة
الآخـــــر- دوره- رأيه وتحـت أي مـــسـمـــــى
ونعــم الــــــى الحــيــــــاة الآمــنــــــة في عــــــراق

ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد.

والسماح بوجود المعارضة الرسمية، لان
الـنــظــــام الفـيـــدرالـي يعـــد بـــاعـتقـــادنـــا
الـصـيغــة الـــدستــوريــة المـثلــى لـتعــايـش
القـــومـيـتـين الـــشقـيقـتـين الـــرئـيــسـتـين
العربية والـكردية والاقليـات والقوميات

الاخرى جنباً الى جنب .
ومـن المـظــاهــر الـتـي يمكـن تلـمــسهــا في
انـظـمـــة الحكـم الــشــرقـيــة عــادة هـي ان
سلطـة الحكام قـد تتجاوز الحـدود التي
رسمـها القانون والقواعد الدستورية في
نـطـــاق الــشـــرعـيـــة ممـــا يعـنـي ان الامـــر
ســيــتـخــــطـــــــى الالــتـــــــزام بـــــــالـقـــــــواعـــــــد
الدستوريـة القانونية الـتي تتركز عليها
الــدولــة او الــسلـطــة ويـتم الـبحـث عمــا
يـسمـى بـ)قـوانين القــدرة( التي يـستمـد
الحـــــاكــم قـــــوته مــنهـــــا حـــســب تــصـــــوره
متجـاوزاً الاسس المتفق عليـها حتى مع
الحـلفــــاء القـــريـبـين. في حـين ان المـبـــدأ
المـــتفـق علـــيه بــين الائــتـلاف العــــــراقــي
المـوحد والتحـالف الوطني الكـردستاني
لعمل الحكومة الانتقالية قد تضمن ..
اعادة الهيبة لعمل القضاء وارساء دولة
القـــــــانـــــــون وإتــبـــــــاع الأصـــــــول الإداريـــــــة
والمــــؤســـســــاتـيــــة ورفـــض سلــطــــة الفــــرد
والقــرارات الارتجـــاليـــة غيــر الاصـــوليــة
واعـتـبـــار الـــوزارات ومـــؤســســـات الـــدولـــة
هــويــة وطـنـيــة ومـلكـــاً للــشعـب ولـيــسـت
هـويـة لحـزب الـوزيـر او اهـوائه وقـراراته
الشخـصية، ومنع أي اسـتئثار او هـيمنة
او وصــايــة فكــريــة لأيــة فئــة او جمــاعــة
بـــــالــتـــشـكــيلات الحـكـــــومــيـــــة والإداريـــــة
والمؤسسات العـامة واحترام حرية الرأي
ومـؤسـسـات المجـتمع المــدني .. وتـشـكيل
المحـكمـة الاتحـاديــة العـليــا المكـونــة من
)9( اعــضــــاء، علـــى ا ن يـــراعــــى في ذلك
التـمثيل العـادل لكل البلاد علـى اساس
الـتـكــــافــــؤ بمــــا يـتـنــــاســب مع مـكــــونــــات
الـدولـة العـراقيـة الاتحـاديـة التـاريخيـة
والجغـــرافـيـــة، وان تـتـــوافـــر في أعــضـــاء
المحـكمــة المــؤهـلات والخبــرة القـضــائيــة
العـــاليــة، وان لا تــسقـط المحـكمـــة تحت
تــــأثـيــــر جـمــــاعـــــة معـيـنــــة، وان تـتـمــتع
بـــالحيــاد المــطلق، وا ن لا يعــد القـــاضي
ممــثلاً لجـمــــاعــــة بل ممـثـل للـحقــيقــــة
وللــرأي القــانــونـي والقـضــائي المـسـتقل

لمجـمــــوع الــــشعـب ان يــنعـم بــــالــــسعــــادة
والـــــرفـــــاهــيـــــة والـــتقـــــدم الا بــتـــطــبـــيق
الــديمقـــراطيــة الـتي يمـكن تجــسيــدهــا
بـتـطـبـيق نـظـــام الـتعـــدديـــة الحـــزبـيـــة،
والانتخـابــات العـامـة الحــرة والمبـاشـرة،
واقـامــة النـظــام البـرلمـانـي القـائـم علـى
مسؤوليـة الحكومة امـام ممثلي الشعب
)البرلمـان(.ونظام الفصل بـين السلطات
مـن احـــد المـلامح الاســـاسـيـــة لانــظـمـــة
الحكـم ذات الـتقـــالـيـــد الـــديمقـــراطـيـــة

العراقية.
ان جـمع وتـركـز الـسلـطــات التـشـريـعيـة
والـتــنفـيــــذيــــة في يــــد هـيـئــــة واحــــدة او
احياناً في شخص واحد يؤدي الى وقوع
الـــبلاد فــيــمـــــــا لا يحــمـــــــد عقــبــــــاه مــن
الكــوارث والمــآسـي لعــدم وجــود أي مــانع
قانوني بردع تـلك الهيئة او ذلك الفرد.
ويمكـن الاسـتـنـتــاج بـضـــرورة ايقـــاف كل
سلـطــة عـنــد حــدهــا بــواسـطــة غـيــرهــا
بحــيــث لاتــــســتـــطــيع أي مــنهـــــا اســـــاءة
استعمـال السلطـة او الاستبـداد بها. ان
تـطـبيـق مبـــدأ سيــادة القــانــون علــى كل
العلاقــات الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
الــدائـــرة في المجتـمع، واعـتبــار القــانــون
فــوق الجمـيع مـهمـة اســاسيـة ويـتحقق
ذلـك عــن طـــــــريق انـــــشــــــاء الــــــسلـــطــــــة
القضائية المستقلة فعلاً. وهنا يجب ان
لا نــنـــــســـــــى ضـــــــرورة وجـــــــود المحـكــمـــــــة
الـــدستــوريـــة التـي يجـب ان تكــون علــى
درجـة كــافيـة مـن الاستـقلاليــة والحيـاد
بـحيث يمكنهـا الفصل  في المسـائل التي
تـنشـأ في مجـال الـرقـابـة علـى دستـوريـة
القــوانـين والمـنــازعــات الـتـي قــد تحـصل
بـشـأن الاخـتصــاص بين اجهـزة الاتحـاد
واجهــــزة الاقلـيـم الفـيـــدرالـيــــة. وهكـــذا
فلـيــس مـن المـبـــالغـــة القــول بــان مــازال
امـامنا شـوط طويل ومـجهود كبـير قبل
ان نرى تـطبيق الفـيدرالـية وتجـسيـدها
قلـبـــاً وقـــالـبــــاً في بلادنــــا، ولكـن هـــذا لا
يمـنعـنــا مـن المـنـــاداة بهــا والــدعــوة الــى
تطبـيقها والمـطالبـة بتهيئـة المستلـزمات
الضروريـة لها وفي مقـدمتها اقـرار مبدأ
الفـصـل بين الـسلـطــات وافـســاح المجــال
لحـــريـــة العـمل الــسـيـــاسـي والـتعـــدديـــة
الحــــزبـيــــة واقــــرار الانــتخــــابــــات الحــــرة

في المجــال الــدولي، إذ تـظهــر وحــدهــا في
مجـــال الـعلاقـــات الـــدولـيـــة، وهـي الـتـي
تمــارس حصـراً الاخـتصـاصـات الــدوليـة
الـتـي يمـكـن اجـمـــــالهـــــا في حق الحــــرب
وحـق عقـــــد المعــــاهـــــدات وحق الـتـمـثــيل

الخارجي.
وان جمـيع مــواطـني الــدولــة الاتحــاديــة
بـصــرف النـظــر عن رعــويـتهـم للاقــالـيم
الاعــضـــــاء فهـم يـتـمــتعـــــون بجـنـــسـيـــــة
الاتحــاد، وجـمـيع الــدول الاتحــاديـــة بلا
اسـتـثـنـــاء تـــأخـــذ بـنــظــــام المجلــسـين في
تكـــوين الــسلـطـــة التـشــريـعيــة- مجلـس
لــتــمــثــيل الأقـــــالــيــم المــتحـــــدة- ويمـكــن

تسميته في العراق- بمجلس الأقاليم.
واحـد شـروط هـذا المجـلس هـو الـتمـثيل
المـتــســـاوي للأقـــالـيـم بغـض الـنـظـــر عـن
سعـة الإقليم او قلـة او زيادة عـدد سكانه
قـيــــاســــاً بــــالأقــــالـيـم الاخــــرى. ويجــــري
انـــتخــــــاب اعـــضــــــاء مـجلــــس الأقــــــالــيــم
مبـاشـرة او مـن قبل الجـمعيـة الـوطـنيـة
الـــذيـن يـنــتخـبـــون عـن طـــريـق تقــسـيـم
العـــراق الـــى مـنــــاطق انـتخـــابـيـــة، او ان
يـكون الـعراق مـنطقـة انتخـابيـة واحدة.
امــا الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة فـتـتكــون مـن
رئــيــــس الجــمهـــــوريـــــة ورئــيــــس مـجلــــس

الوزراء والوزراء.
ولكل مـنهمــا صلاحيـاته. امـا  الـسـلطـة
الـتــنفـيـــذيـــة لـلاقلـيـم فـتــتكـــون مـن 1-
رئـــيــــــس الاقـلـــيـــم 2- مـجـلــــــس الــــــــوزراء
ورئيس الوزراء 3- الـسلطة التشريعية -
مـجـلــــــــس الاقـلــــيــــم . 4- الــــــــسـلــــــطـــــــــــة

القضائية.
ويمكـن القـــول بـــان خـيــــار الفـيـــدرالـيـــة
واقـــــامـــــة الــنــظـــــام الاتحـــــادي في عـــــراق
المستقبل يمثل افضل الحلول المطروحة
في العـــراق وللـمــشـكلــــة الكـــرديـــة بـــوجه
خـاص. فقـد تـبين ان الكـثيــر من الـدول
التـي تتـسم بــالتعـدديـة لجـأت الـى هـذا
الـنـظـــام، فهـــو الـنـظـــام الامـثل مـن بـين
انـظمــة الحكم الـسيـاسيـة في العـالم. إذ
يحقـق طموح القـوميات او الـطوائف في
الاســـتـقـلال الـــــــذاتـــي وحـكـــم نـفـــــسـهـــــــا
بـنفسهـا عن طـريق الاجهزة الـدستـورية
الاقـلــــيــــمــــيــــــــــة، ولا يمــكــــن ان تــــتـحـقـق
لـلفيــدراليــة ثمـارهـا المـرجـوة، ولا يمـكن

العدد )387(الاثنين)16( آيار 2005
NO (387)Mon. (16)May

الدستور مجموعة قواعد أساسية ملزمة تنظم الحياة السياسية
والعلاقات بين السلطة والمجتمع. فهو يتصدر القمة في

الهرم القانوني داخل الدولة على القوانين العادية. وتعديله
يخضع لإجراءات خاصة أصعب مما عليه عند القوانين العادية

كاشتراط اغلبية خاصة لمصلحة هذا التعديل وطرحه على
الشعب لاقراره .

JUSTICE &
LAW

أثار الغاء فقرة )العراق
الفدرالي الديمقراطي( عند
اداء اعضاء تشكيلة الحكومة

العراقية الجديدة اليمين
الدستورية التي لم تتضمن

إحدى أهم ركائز العراق
الجديد المخاوف من ان

السلطة التنفيذية الجديدة
تخترق القانون في اولى
خطواتها وهو ماعبر عنه
مسعود البارزاني رئيس

الحزب الديمقراطي
الكوردستاني .


